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  :الملخص

 في الثغرات وسد للأحكام، الممارسة ضوء في التفسیر بمیزة البحار لقانون الدولیة المحكمة تتمتع

 - 1982 لعام البحار قانون اتفاقیة- الحدیث العصر في الأطراف متعددة الاتفاقیات وأشهر أكبر من واحدة

 جوانب یقدم ولكنه عام، بشكل كلاسیكي للمحكمة القضائي القانون یعد الدولیة، التقاضي اجراءات مجال ففي

 طاقمها، عن والافراج المحتجزة، السفن عن الفوري الافراج مقابل المطلوب المالي الضمان حیث من أصلیة

  .المقال هذا في نتناولها التي الجوانب من وغیرها

 تم التي المشاریع ضوء في البحار لقانون الدولیة للمحكمة الداخلي النظام الدراسة هذه تعرض

 من الرغم على. المتحدة الامم أمانة بمساعدة البحار، لقاع الدولیة للسلطة التحضیریة اللجنة قبل من وضعها

 المحكمة تضمنت فقد الدولیة، العدل لمحكمة الإجرائیة بالقواعد كبیر حد إلى تأثرت قد الأولیة المسودة أن

  .المقال هذا في مناقشتها تمت التي التعدیلات من عددًا

 تجدید البحار، لقانون الدولیة المحكمة الداخلي، النظام الدولیة، العدل حكمةم :الكلمات المفتاحیة

  .الإجرائیة القواعد

Abstract: Enjoy the international court the law of the sea with the benefit of 
interpretation in view of practice judgments, fill in the gaps in one of the largest 
and months multilateral agreements in the modern era 1982 Convention on the 
Law of the Sea in the field of international litigation procedures, the judicial law of 
the court classic in general, but it offers original aspects from where required 
financial guarantee for immediate release of impounded ships, release its crew, and 
others from the sides that we discuss in this article. 

                                                 
 نادیة سمایلي 
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This study presents the rules of procedure of the International Tribunal for the Law 
of the Sea in light of the projects that have been developed by the Preparatory 
Commission for the Authority, with the assistance of the United Nations 
Secretariat. 

Keywords: international justice Court, the rules of procedure, international 
Tribunal for the Law of the Sea, renewal of procedural rules. 

  :المقدمة

لم تكن المحكمة الدولیة لقانون البحار حرة تماما في خیاراتها أثناء وضعها لنظامها الداخلي، إذ 

، ولا سیما المرفق السادس 1982وجب علیها التقید بالحدود التي سطرتها اتفاقیة قانون البحار لعام 

نظامها الأساسي على و  المذكورة اقیةالاتفإذ تنص الاحكام الواردة في . 1المتضمن النظام الأساسي للمحكمة

حد كبیر محكمة العدل الدولیة، بما في ذلك إجراءاتها، مع التمتع بخصائص محددة فیما إلى  محكمة تشبه

لتزام أوجب الا ومن ثم، الأفراد في الإجراءات المعروضة علیهاو  دور المنظمات الدولیةو  یتعلق باختصاصاتها

الأساسي، إیلاء اهتمام خاص بنظام محكمة العدل الدولیة كنموذج، مع تفاقیة والنظام بالماضي مع الا

ضرورة تكیف هذا النموذج مع متطلبات المحكمة الجدیدة، والتي بدأت مشوارها في مطلع القرن الحادي 

القضائیة الخاصة  ومن ناحیة أخرى توفیر قواعد مناسبة لمراعاة الاختصاصات والعشرین هذا من جهة،

الأفراد أمام و  فضلا عن الدور الذي قد یكون للمنظمات الدولیة تي لا تتمتع بها محكمة لاهاي،بالمحكمة وال

  .المحكمة

ن مهمة تكیف النموذج الذي تشكله قواعد محكمة العدل الدولیة مع المتطلبات الحالیة، قد دفعت إ

اتجاه الأفكار الناتجة عن  قضائیة اعتماد سیاسةإلى  مواجهة الحاجةإلى  بالمحكمة الدولیة لقانون البحار

   2.إمكانیات معالجتهاو  حول عیوب الإجراءات المعروضة علیها المناقشات

                                                 
مجموعة من البنود والملاحق والمرفقات، منها المرفق السادس الذي خصص لتنظیم مسألة النظام  1982تتضمن اتفاقیة قانون البحار  1

الأحوال تنظیمه في مادة من الاتفاقیة لخصوصیته وتفاصیله الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، لأن الأخیر لا یمكن بأي حال من 

  .الكثیرة، الواردة هي الأخرى في بنود ومواد
للاطلاع على أهم المساهمات، أنظر المجلد المنشور من طرف المعهد البریطاني للقانون الدولي والقانون المقارن، محكمة العدل  2

 Arthur، نجد التقریر، الذي أعده السید 84-27صص . 1997، لندن process practise and procedure, londonالدولیة، 

watts من مجموعة العمل المكونة من السید ،Arthur السید ،lan Sinclair  والأساتذةBrownlie ،Bowett وCrawford والذي ،

 )Repport Of the Study Group(سیذكر فیما یلي تحت تسمیة تقریر فریق الدراسة 
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ما فیما یتعلق والانتقادات التي استخلاص من هذه المناقشة، فهي باختصار تتمثل في أن أ

عدد القضایا خاصة حینما یزداد  محكمة العدل الدولیة تأخذ فترة طویلة ومكلفة للغایة، الإجراءات امام

  .المرفوعة امامها من قبل أطراف من جمیع أنحاء العالم

 ضرورة إجراء فحص كاملو  عتبار ضرورة عدم المساس بحقوق الدفاعومع الأخذ بعین الا

الإجراءات في " :موضوعي لأي قضیة، توجهت محكمة قانون البحار نحو سیاسة قضائیة تنص علىو 

  3".لازمةنفقات أو  المحكمة تتم دون تأخیر

كالشفافیة،  :الاقتصاد، ظهرت متطلبات عامة أخرى بدت مهمةو  السرعةإلى  الحاجةإلى  بالإضافة

ضمان  هذا بتسهیل اطلاع الدول والجمهور علیها؛و  أي الحد من سیطرة الأطراف على وثائق القضایا

ب على العیوب وحل حقوق المحكمة في مجال التحكم في الإجراءات؛ التغلو  التساوي بین حقوق الأطراف

   4.التدخلو  الصعوبات الناشئة عن ممارسة محكمة العدل الدولیة فیما یخص الدفوع الابتدائیة

فقط بل سعت  5وعلیه، لم تكتفي المحكمة بصیاغة هذه السیاسیة في مواد من النظام الداخلي

  .الدراسة سنتناوله بالتفصیل من خلال هذه وهذا ما، 6لتطبیقها في الأحكام الملموسة منه

تعتبر المحكمة الدولیة لقانون البحار هیئة قضائیة جدیدة، ظهرت على الساحة الدولیة، ویتعین حیث 

علیها التغلب على العدید من الصعوبات التقنیة بسبب عدم وجود شبكة قانونیة مسبقة كما هو الحال مع 

 وأنهامن أن اتهامات عدم الجدوى المحاكم الأخرى، والأكثر من ذلك یجب علیها أن تكسب ثقة الدول وتض

ومن أجل فهم  ،تشكل عنصرا معرقلا للتطور المنظم للقانون الدولي الموجهة إلیها، لا أساس لها من الصحة

  .كان من الضروري دراسة جدید المحكمة في مجال إجراءات التقاضي في القضایا البحریة فضل،أ

                                                 
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 49المادة أنظر  3
 39و 7أنظر المادتین . یمجسكاتب الضبط متهما بالتقصیر الأو  یمكن إضافة شرط الضمانات الإجرائیة والدفاعیة عندما یكون القاضي 4

  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 3و 2الفقرتین 
من  10، المتضمنة تقریر اللجنة التحضیریة والتي أنشأت بموجب الفقرة 1995أفریل  28المؤرخة في  LOS / PCN/ 152الوثیقة  5

من المرفق السادس للاتفاقیة والمتعلق  4القرار الأول والتي تتضمن التوصیات المعروضة خلال اجتماع الدول الأطراف المنعقد وفقا للمادة 

وترد وثائق اللجنة التحضیریة المتعلقة بإعداد . وما یلیها 29. ص 1محكمة الدولیة لقانون البحار، المجلد بالترتیبات العملیة لإنشاء ال

  .مشروع النظام الداخلي في المجلد الثاني، الثالث والرابع من نفس التقریر
  .30. ، المرجع نفسه، ص1المجلد ، LOS/ PCN/  152، الوثیقة 2أنظر المذكرة التوضیحیة للمشروع الذي أعدته الأمانة، الفقرة  6
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بالإمكان أن تصبح المحكمة الدولیة لقانون البحار، كان إذا  تظهر أهمیة البحث في الإجابة عماو 

تكییف القانون مع تغیر إلى  هیئة قضائیة دافعة لتطور قانون البحار، وذلك بإعطاء تفسیرات تطوریة تهدف

  .الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في العالم

مة الدولیة لقانون البحار من المحك الغایة من هذا الموضوع هو توضیح الدور البارز الذي لعبتهف

  . في تجدید وتطویر القواعد الإجرائیة فیما یتعلق المنازعات الدولیة البحریة خلال الداخلي،

ص والثغرات الموجودة قبل استحداث المحكمة ئالتعرف على مدى نجاعة هذه التعدیلات في سد النقا

  .الدولیة لقانون البحار

والذي على اساسه سوف نقوم بوصف إجراءات  المنهج الوصفي التطرق لهذا الموضوع جعلنا نتبعو 

الجدید الذي جاءت به محكمة قانون البحار في هذا الخصوص، وكذلك المنهج و  التقاضي الكلاسیكیة،

  .تحلیل أهم ماورد في النظام الداخلي للمحكمة الجدیدة بهذا الشأنو  التحلیلي، حیث قمنا بعرض

، كانت نتیجة حاجة الدول لمن یعینهم على تأویل وتطبیق أحكام إن استحداث محكمة دولیة جدیدة

  . صحیحةو  بطریقة سلیمة ،1982 اتفاقیة قانون لعام

فهي المحكمة التي تجیز اجراءاتها مالا تجیزه إجراءات محكمة العدل الدولیة، بعدما كانت هذه 

  . الأخیرة الملجأ الأمثل لتسویة المنازعات الدولیة البحریة

ا الأساس فالتحدي المطروح على المحكمة، هو التجدید والابتكار الذي أدخلته الأخیرة على وعلى هذ

  . إجراءات التقاضي الكلاسیكیة

فالسؤال الذي یطرح نفسه، ماهي أهم الإضافات التي جاءت بها المحكمة الدولیة لقانون البحار في 

  هذا المجال؟

  :الدراسة لمبحثین رئیسیین هماقمنا بتقسیم  وللإجابة على هذه الاشكالیة،

  .الدولیة العدل محكمة أمام التقاضي لإجراءات نقدي تقییم: ولالمبحث الأ

  .البحار لقانون الدولیة للمحكمة الإجرائیة الاختصاص قواعد: المبحث الثاني
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  :الدولیة العدل محكمة أمام التقاضي لإجراءات نقدي تقییم: المبحث الأول

الإجرائي، الذي سیكون موضوع مقالنا، اتبع النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار في الجزء 

وتعتبر هذه المراجعة انتقادیة وغنیة بالتغییرات المؤثرة على كل من النقاط . 7نظام محكمة العدل الدولیة

وصف جمیع مراحل ومع ذلك لیس من الضروري الاطلاع على كامل النص و  ،الرئیسیة والنقاط الثانویة

 سیجد القارئ الذي له معرفة سابقة بإجراءات محكمة العدل الدولیة أن رفع الدعاوى بناء على طلب ،الإجراءات

عن طریق إخطار بالحل بالتراضي، التمییز بین الإجراءات المكتوبة والإجراءات الشفویة، الإجراءات أو 

وسوف یجد أیضا، . 8تدائیة، الدعاوى المضادة، التدخل والتنازلالعرضیة المتعلقة بالتدابیر المؤقتة والدفوع الاب

  . فیما یلي سنقتصر على دراسة التعدیلات الأكثر أهمیة، 9في كثیر من الأحیان، صیاغة الأحكام نفسها

  :والاقتصاد السرعة شرط: المطلب الأول

للمحكمة الدولیة لقانون ظهر شرط السرعة والاقتصاد منذ البدایة كأهم محور في السیاسة القضائیة 

كما وعدت كما وجدت المحكمة في . البحار إذ ترى هذه الأخیرة بأن العدالة البطیئة والمكلفة لیست عادلة

المحاكم " انتشار"السرعة والاقتصاد مجالا یتیح لها الظهور في الساحة الدولیة التي كثر فیها النقاش حول 

لم یقتصر النظام الداخلي على إدراج مبدأ السرعة والاقتصاد . هاأمام أطراف النزاعات المحتمل رفعها أمام

أن النظام إلى  إعطاء هذا المبدأ مضمونا دقیقا في العدد الإشارةإلى  المذكورة أعلاه، بل سعى 49في المادة 

الداخلي للمحكمة تدخل بشكل مباشر في جانب السرعة أكثر مما تدخل في جانب التكلفة، حیث أن هذه 

ة ومع بعض الاستثناءات، لا تتأثر إلا بشكل غیر مباشر بفكرة أن تكالیف العدالة السریعة أقل من الأخیر 

  . تكالیف العدالة البطیئة

  

  

                                                 
  .وینطبق الشيء نفسه على الجزء المتعلق بالتنظیم 7
من قواعد محكمة العدل الدولیة،  87قررت المحكمة ألا تدرج في النظام الداخلي ضمن الإجراءات العرضیة، حكما یتوافق مع المادة  8

  ).منه 103المادة (العرضیة لمشروع اللجنة التحضیریة على الرغم من إدراج هذه المادة في القسم المتعلق بالإجراءات 
في بعض الأحیان، تظهر المقارنة مع المادة المقابلة من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة أن النص الفرنسي لم یتغیر بینما تضمن  9

عدل الدولیة كانت باللغة الفرنسیة، مما دفع أن المشروع الأصلي للنظام الداخلي لمحكمة الإلى  ویرجع ذلك. النص الانجلیزي تعدیلات

  .تفضیل نسخة إنجلیزیة لأنها جاءت أكثر دقةإلى  المحكمة
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 تحدید الآجال في النظام الداخلي : الفرع الأول

وتجدر الإشارة على وجه . إن أبز الأحكام فعالیة في مجال السرعة هي تلك التي تقدم آجال دقیقة

الآجال المخولة لكل مرافعة لا "أن القسم الفرعي المتعلق بالإجراء الكتابي قد نص على أن إلى  الخصوص

، مدد 11تبعا لاقتراح قدم في المناقشات المتعلقة بعیوب إجراءات محكمة العدل الدولیة. 10"تتجاوز ستة أشهر

یحدد تاریخها خلال فترة الستة أشهر بدایة المرحلة الشفویة، التي إلى  "قاعدة الستة أشهر"النظام الداخلي 

 12"الموالیة لاختتام الإجراءات الكتابیة 

هذه المواعید النهائیة على أنها دلیل على السیاسة القضائیة التي تنوي المحكمة إلى  یجب النظر

جال ستة أشهر للمرافعات المكتوبة توافق تقریبا الآ. اتباعها، ولیس قاعدة لها تأثیر مهم على مدة القضایا

لا تعود الفترة الأطول المنصوص علیها عادة لبدء . 13التي تتوقعها الأطراف من محكمة العدل الدولیة

عدد القضایا التي تتراكم في إلى  متطلبات الأطراف، ولكنإلى  الإجراءات الشفویة، في معظم الحالات،

عدد القضایا الساریة إلى  لآجالبالنسبة للمحكمة، یخضع احترام هذه ا. جدول أعمال محكمة العدل الدولیة

الموارد المادیة الموضوعة تحت تصرفها للتعامل مع متطلبات الترجمة على وجه أو  في لحظة زمنیة معینة

أن قاعدة الستة أشهر لم تصاغ بطریقة صارمة في النظام إلى  وعلاوة على ذلك، ینبغي الإشارة. الخصوص

 . 14للزومالداخلي بل من الممكن إجراء إضافات عند ا

وأحدها هي المادة . قد یكون للأحكام الأخرى المتعلقة بالآجال تأثیر أكبر في تقصیر مدة القضایا

، والتي تسمح للدول والهیئات التي یحق لها المثول أمام المحكمة بالاطلاع على المرافعات الكتابیة 67

الداخلي تمكن من وضع أجل محدد وترتب على ذلك أن النظام . للقضایا في أقرب وقت ممكن بعد الإیداع

للحصول على إذن بتقدیم مثل هذه " بالظروف الاستثنائیة"لطلبات التدخل وبذلك أصبح من الصعب التحجج 

                                                 
  .من النظام الداخلي في للمحكمة الدولیة لقانون البحار، مرجع سابق 1، الفقرة 59أنظر المادة  10
ل الدولیة ومعهد الأمم المتحدة للتدریب والبحث، بمناسبة التقریر المقدم خلال الندوة التي نظمتها محكمة العدأنظر في هذا المعنى،  11

 Highet, ¨problems in the. 7. ، ص1993أفریل  16الاحتفال بالذكرى والخمسین لإنشاء محكمة العدل الدولیة، لاهاي، 

preparation and presentation of  
  .لقانون البحار، مرجع سابق من النظام الداخلي في للمحكمة الدولیة 1، الفقرة 69أنظر المادة  12
في المرافعات أمام المحكمة تتوقع الدول الحصول على مدة تسعة أشهر لمرافعاتها " ، 39. وفقا لتقریر فریق الدراسة المذكور سابقا، ص 13

  ".الكتابیة الأولیة، وحوالي ستة أشهر في الجولة الثانیة من المرافعات الكتابیة
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، مرجع سابق 2و 1، فقرتین 69مادة ، ال2، فقرة 59أنظر المادة  14



   

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 540 -511: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 التقاضي إجراءات تطویر في البحار لقانون الدولیة المحكمة دور

 

517 
 

 90ویجدر التذكیر أیضا بأن الأجل الممنوح لتقدیم الدفوع الابتدائیة قد حدد ب . 15الطلبات في تاریخ لاحق

الدعوى، ولیس عند انقضاء الأجل المحدد لتقدیم المذكرات یوما على الأكثر بعد بدء إجراءات رفع 

وسنرى أیضا، أن الأحكام المتعلقة بالإجراءات العرضیة والإجراءات الأخرى المتعلقة . 16المضادة

  . بالاختصاص القضائي للمحكمة تنص أیضا على آجال قصیرة نسبیا

  في طول الإجراءاتتجنب الإفراط إلى  ممارسة قضائیة داخلیة تسعى: الفرع الثاني

یجوز تجاوز استعمال الآجال المفروضة على الأطراف في الإجراءات المنصوص علیها في النظام 

الداخلي، لتقصیر مدة القضایا، الإجراءات والآجال التي فرضتها المحكمة على نفسها في القرار المتعلق ب 

عند . والمتضمنة أسالیب المداولة وصیاغة الأحكام" الممارسة الداخلیة للمحكمة في مسائل النظام القضائي"

صیاغة هذا القرار واعتماده، كانت المحكمة على درایة تامة بالقرار المتعلق بالممارسة الداخلیة المحكمة 

، بتطبیق المحكمة له، وكذا بأن أحد أسباب الطول المفرط 1976أبریل  12العدل الدولیة كما تم تبنیها في 

الوقت الذي تستغرقه المحكمة بین إنهاء الإجراءات الشفویة والقراءة في الجلسة إلى  م یعودلإجراءات المحاك

  . من النظام الأساسي 58العلنیة للحكم المنصوص علیه في المادة 

تؤكد التوقعات حول مداولات المحكمة وإعداد الأحكام على ضرورة منح كل قاض الفرصة لتقدیم  

عدة مراحل، من إلى  وعلیه، تنقسم العملیة. مساهمة مباشرة وشخصیة، وفي الوقت نفسه لتشكیل رأي جماعي

ذه المذكرات ومداها انتقدت أهمیة ه". یعبر فیها كل قاض عن رأیه في القضیة"أهمها إعداد مذكرة مكتوبة 

في ممارسة المحكمة، حیث لوحظ أنها السبب الرئیسي في طول فترات إصدار الأحكام، فضلا عن كونها 

 . لغة العمل التي تختلف عن تلك التي دونت بهاإلى  مصدر تكالیف باهظة، إذ ینبغي ترجمة كل مذكرة

عین الاعتبار، مع مراعاة سابقة وفي قرارها بشأن الممارسة القضائیة المحلیة، أخذت المحكمة ب

أسفر . محكمة العدل الدولیة على وجه الخصوص، سوابقا أخرى، بما فیها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

. محتملاأو  ذلك عن إجراءات لم تلغى فیها المذكرات المكتوبة للقضاة كلیا، بل أصبحت عنصرا اختیاریا

بیة للقضاة في المداولات الجماعیة الأولیة بعد الجلسات هو أكثر ینص القرار على أن دور المذكرات الكتا

في ممارسة المحكمة، تجري المداولات الجماعیة الأولى مباشرة . تواضعا من دورها في محكمة العدل الدولیة

ویبدو أن هذا . بعد اختتام الإجراءات الشفویة، ویبدو أنها تدوم بشكل عام ساعة واحدة فقط على الأكثر

من القرار المتعلق  2جتماع یجري مباشرة بعد اختتام الجلسات، ویعني ذلك أنه على الرغم من نص المادة الا

                                                 
من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة، على ضوء  1، فقرة 81من النظام الداخلي للمحكمة بالمادة  1، فقرة 90قارن المادة  15

  .من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة 1، فقرة 53والمادة من النظام الداخلي للمحكمة  1، فقرة 67الاختلاف بین المادة 
  .من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة 1، فقرة 79من النظام الداخلي للمحكمة بالمادة  1، فقرة 97قارن المادة  16
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. 17"المحكمة إلى  الحجج المقدمة" بالممارسة الداخلیة للمحكمة، لم یكن لدى القضاة وقت كاف لدراسة 

  . 18یة معمقةوبالتالي واجه القضاة مهمة إعداد مذكرتهم دون الاستفادة من مناقشة جماع

تجنب هذه العیوب بإعطاء القضاة إلى  ویسعى القرار المتعلق بالممارسة القضائیة الداخلیة للمحكمة

یجوز . أربعة أیام عمل بعد انتهاء الإجراءات الشفویة للتحضیر للمداولات الجماعیة الأولى بعد الجلسات

  . 19ل هذه الفترة على شكل مذكرات شفویةرغبوا في ذلك، إعداد ملخصات لآرائهم المؤقتة خلاإذا  القضاة،

ذلك، خلال هذه المداولات، یجوز للمحكمة بدلا من بلوغ الأغلبیة بشأن الحل الممنوح إلى  إضافة

یعبر فیها القاضي عن رأیه المؤقت " للقضیة فورا أن تقرر بان یقوم كل قاض بإعداد مذكرة مكتوبة مختصرة 

توزع هذه المذكرة على القضاة الآخرین في أجل ". المزمع منحه القضیة بشأن النقاط التي یتم فحصها والحل 

  . 20معین، وبعد ذلك تستأنف المحكمة مداولاتها

في قرارها المتعلق بالممارسة القضائیة الداخلیة للمحكمة، أصبحت مذكرات القضاة أخف من تلك 

الحكم بمجرد ظهور الأغلبیة تشبه تلك  ومن ناحیة أخرى، فإن آلیة إصدار. الواردة في محكمة العدل الدولیة

التي تتبعها محكمة لاهاي، ونص القرار على إنشاء لجنة صیاغة یوزع مشروعها الأول على جمیع القضاة 

 22هذه المداولات تنص على قراءة أولى وثانیة. 21ویكون مشروعها الثاني موضوع المداولات النهائیة للمحكمة

والأكثر ". من حیث المبدأ "د هو أن القرار ینص على اتباع آجال والعنصر الجدی. 23وتنتهي بالتصویت

  . 24في موعد لا یتجاوز ثلاثة أشهر بعد الجلسة"أهمیة هو الذي یقضي بإجراء المداولات حول مسودة الحكم 

                                                 
  .55-54تقریر فریق الدراسة، مرجع سابق، ص ص  17
لقد وجدت أن كتابة مذكرتي قبل أي مداولات : " في تعلیقاته عن تقریر فریق الدراسة ما یلي Rosalyn Higginsلاحظ القاضي  18

مزایا إلى  بعد الإشارة). 103: المعهد البریطاني للقانون الدولي والمقارن، محكمة العدل الدولیة، ص(، "جماعیة تعد تجربة غریبة ومثیرة 

ما أفكر فیه حالیا هو أن تحدد المحكمة قائمة من القضایا " Solution Radical"في عن رأیه  Higginsوعیوب المذكرات، عبر القاضي 

یمكن إجراء ) یترك فیها الوقت الكافي لإجراء مزید من البحوث وإعداد المذكرات الشفویة(وبعد مرور أسبوعین . التي یتعین البت فیها

وبهذه الطریقة یمكن حدوث تبادل حقیقي للأفكار، بروز رأي  .المداولات، في كل قضیة على حدة، مع تقدیم كل قاض لوجهة نظره

، ، نجد في هذه الإرشادات، أفكارا تم تضمینها في القرار المتعلق بالممارسة القضائیة الداخلیة للمحكمة"بالأغلبیة، واختیار لجنة صیاغة 

  104. ص
  .اخلیة للمحكمةمن القرار المتعلق بالممارسة القضائیة الد 1، الفقرة 5أنظر المادة  19
  .من القرار، مرجع سابق، مرجع نفسه 7، الفقرة 5أنظر المادة  20
  من القرار، مرجع نفسه 8و 7، 6أنظر المواد  21
  من القرار، مرجع نفسه 5و 3الفقرتین  8أنظر المادة  22
  من القرار، مرجع نفسه 9أنظر المادة  23
  من القرار، مرجع نفسه 1، الفقرة 8أنظر المادة  24
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أما فیما . 25أن المحكمة قد تقرر الخروج عن هذا الإجراء لأسباب مستعجلةإلى  وتجدر الإشارة

الإفراج السریع عن السفن المحتجزة، فإن المداولات تتبع أحكام القرار أو  خاذ تدابیر مؤقتةیتعلق بدعاوى ات

في القضیة الأولى المعروضة على المحكمة السریع عن . 26"طبیعة القضیة وطابعها الاستعجالي مع مراعاة"

ین وقت انتهاء سفینة وطاقمها، تم اتباع جمیع المراحل، على الرغم من تقلیصها خلال خمسة أجریت ب

 . 27الإجراءات الشفویة والقراءة العلنیة للحكم

  :أقصرمرافعات جلسات أطول مقابل : الفرع الثالث

إن حقیقة عقد محكمة العدل الدولیة لجلسة استماع واحدة فقط في الیوم، تجري من الساعة العاشرة 

الطول المفرط للإجراءات الشفویة أمام إلى  الساعة الواحدة زوالا، ذكر كأحد الأسباب التي أدتإلى  صباحا

رفضت المحكمة فكرة عقد جلستین في الیوم لما ینتج عن ذلك من مشاكل تنظیمیة لمصالح كتابة . 28المحكمة

 الضبط ولاستفادة الأطراف من فترات ظهیرة خالیة من الجلسات، ولكنها لم تستبعد الفكرة تماما في حالة ما

أن الجلسات ستكون ساعات أطول من تلك التي تعقدها إلى  كمة أشارتلكن المح. طرأت ظروف خاصةإذا 

وبذلك یمكن تغطیة في ثلاث جلسات في المحكمة الدولیة لقانون البحار ما یغطى . 29محكمة العدل الدولیة

  . في أربع في محكمة العدل الدولیة

التي اعتمدتها "ى المحكمة التوجیهات المتعلقة بإعداد القضایا وعرضها عل"من  17یرد هذا في الفقرة 

الساعة الواحدة إلى  ما لم ینص على خلاف ذلك، ستجتمع المحكمة من الساعة التاسعة صباحا: "المحكمة

  ".زوالا كل یوم تعقد فیه جلسة

  

  

                                                 
  من القرار، مرجع نفسه 1، الفقرة 11ظر المادة أن 25
  من القرار، مرجع نفسه 2، الفقرة 11أنظر المادة  26
نوفمبر  28و 27عقدت الجلسات في ) ضد غینیا Saiga" ،)Saint - Vincent - et - les - Grenadines"وفي قضیة السفینة  27

 29(الأغلبیة وانتخاب لجنة الصیاغة إلى  واستغرقت المحكمة یوما للتوصل. 1997دیسمبر  4قرأ الحكم في جلسة علنیة في . 1997

یح مضمون الآراء وبعد نقاش جماعي تم فیه توض). نوفمبر 30(استغرقت هذه الأخیرة یوما لإعداد مشروعها الجزئي ). 1997نوفمبر 

 -والفرق الوحید الملحوظ . المعارضة من قبل أصحابها، أعدت لجنة الصیاغة المشروع النهائي الذي اعتمد بالتصویت في الیوم الخامس

مع الإرشادات العامة للقرار هو أن القراءة الأولى لمشروع الحكم قد تمت خلال فحص المشروع الثاني للجنة  - بغض النظر عن السرعة 

أن مناقشة المحكمة وعمل لجنة الصیاغة بخصوص جانب من جوانب الحكم وهو الضمان المالي، بدأت إلى  وینبغي الإشارة. الصیاغة

  .دیسمبر، أي بعد یومین من تلك المتعلقة بالجزء الرئیسي من الحكم 1في 
  .51-46. أنظر مناقشات تقریر فریق الدراسة، مرجع سابق، ص ص 28
  .، قدم هذا الاقتراح فیما یتعلق بمدة الاستماع الطویلة أمام محكمة العدل الدولیة16. ، مرجع سابق، صM. HIGHETأنظر في هذا،  29
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  :استحداث إجراءات دفوع جدیدة: المطلب الثالث

كما . أساس شرط السرعةإلى  تستند الأحكام التي اعتمدتها المحكمة بخصوص الدفوع الابتدائیة

  . ضرورة ضمان المساواة بین الأطرافإلى  تستجیب

في " من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة على تقدیم الدفوع الابتدائیة  1فقرة  79وتنص المادة 

حظة وقد تم انتقاد هذه القاعدة لأنها تسمح للمدعى علیه بانتظار الل". الآجال المحددة لتقدیم مذكرة الرد 

  . الأخیرة لتقدیم دفوعه

لم یتم قبول الاعتراض، من مضاعفة الآجال المحددة الإعداد مذكرته إذا  یستفید المدعى علیه،

التخلص من الدفوع إلى  تجنب هذا الاحتمال وتهدفإلى  وعلیه، اعتمدت المحكمة قاعدة تسعى. 30المضادة

" ما هو مشار إلیه، على عرض الدفع الابتدائي وینص النظام الداخلي، ك. الابتدائیة في أقرب وقت ممكن

، أي بعبارة أخرى، في أجل یساوي نصف ما هو متوقع 31" یوما بعد بدء الإجراءات  90في أجل لا یتجاوز 

ادعاء المدعي، فلا بد من مراعاة أنه، في وقت إلى  وبما أن الدفع الابتدائي یستند. لتقدیم مذكرة المدعي

بتقدیم " ولذلك، تم السماح للمدعي، . لمدعي قد عرض حججه في المذكرة بعدتقدیم الدفع، لا یكون ا

یوما، والتي یرد علیها الطرف الذي دفع الدفع الابتدائي  60في غضون " ملاحظاته واستنتاجاته المكتوبة 

 ونتیجة لإجراء كتابي حصل فیه الطرفان على نفس 32یوما 60بتقدیم ملاحظاته واستنتاجاته في أجل قدره 

أشهر من بدء  7المرحلة الشفویة من إجراء الدفع الابتدائي بعد إلى  الفرصة للتعبیر عن أنفسهم، تم التوصل

وفقا للنظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة، قد تنقضي عدة أشهر بعد انتهاء الأجل المحدد لتقدیم . الإجراءات

  . المذكرة المضادة

  جراءاتدور المحكمة في سیر الإ: الثالثالمطلب 

وقد تعرضت محكمة العدل الدولیة للانتقاد في بعض الأحیان بسبب عدم معرفة القضاة بجوهر 

من  33مفترضا، لموقف القضاة في المادة أو  وقد یجد المرء تبریرا حقیقیا. غایة انعقاد الجلسةإلى  القضیة

ستبدالهم لانقضاء فترة مهامهم النظام الداخلي للمحكمة حیث تنص هذه الأخیرة على أن القضاة الذین تم ا

من النظام  13من المادة  3، وهو ما تنص علیه الفقرة "بالنظر في القضایا المعروضة علیهم"ملزمون 

                                                 
30 M. HIGHETیجب على : یقدم هذا المؤلف اقتراحا أكثر تواضعا من ذاك الذي اعتمدته المحكمة، ألا وهو. 10. ، مرجع نفسه، ص

تاریخ استلامه للمذكرة، بنیة رفع دفوع ابتدائیة بشأن الاختصاص القضائي، وتقوم  یوما من 60المدعي إشعار المحكمة، في غضون 

  ".المحكمة بعد ذلك بتحدید آجال جدیدة لمرحلة الاختصاص القضائي 
  من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، مرجع سابق. 1، فقرة 97أنظر المادة  31
  .م الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، المرجع نفسهمن النظا، 3، فقرة 97أنظر المادة  32
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غایة انتهاء أي مرحلة من مراحل القضیة إلى  استمرار القضاة في الجلوس" الأساسي للمحكمة التي تتضمن 

" أما أعضاء الغرف المختصة . الشفویة قبل تاریخ هذا الاستبدالالتي انعقدت بشأنها المحكمة للإجراءات 

عندما یتم استبدالهم كأعضاء في " فیواصلون النظر في جمیع مراحل القضیة، مهما كانت المرحلة

 . 33المحكمة

ورأت المحكمة أنه من المفید التأكد من أن القضاة درسوا موضوع القضیة بشكل فردي وبطریقة 

ولتحقیق هذه النتیجة، أعربت المحكمة عن رغبتها في إبراز أهمیة . لإجراءات الشفویةجماعیة قبل بدء ا

من القرار المتعلق بالممارسات القضائیة الداخلیة  1اجتماع غرفة المداولات المنصوص علیه في المادة 

الإجراءات یهدف هذا الاجتماع، الذي یتم، بعد إغلاق الإجراءات الكتابیة وقبل افتتاح . لمحكمة لاهاي

 تمكین القضاة من تبادل وجهات النظر حول القضیة وتسلیط الضوء على النقاط التي تحتاج"إلى  الشفویة،

لكن یبدو أن هذا الاجتماع لیس لدیه الكثیر من الأهمیة في ممارسات ". تفسیرات خلال المرافعات إلى 

  34 .محكمة العدل الدولیة

وكانت هذه القاعدة . لي قاعدة تتعلق بهذا الاجتماعقررت المحكمة أن تدرج في نظامها الداخ

وورد بین القسم الفرعي المتضمن الإجراءات " المداولة الأولیة " موضوع قسم فرعي منفصل، الغرض منه هو 

، 68یحمل هذا القسم الفرعي مادة وحیدة وهي المادة . الكتابیة والقسم الفرعي الخاص بالإجراءات الشفویة

بعد إغلاق الإجراءات الكتابیة وقبل افتتاح الإجراءات الشفویة، تجتمع المحكمة في : " وتنص على ما یلي

  ". غرفة المداولات لتمكین القضاة من تبادل وجهات النظر حول المرافعات وحول سیر الفضیة

هذه المادة مبررة في القرار المتضمن الممارسة القضائیة الداخلیة للمحكمة الذي یحدد أهداف 

. 36یشجع القضاة على النظر في المرافعات الكتابیة لحضور الاجتماع وهم في أتم الاستعدادأو  35اعالاجتم

                                                 
  .من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة 4، فقرة 17أنظر المادة  33
وفقا لتقریر فریق الدراسة، مرجع سابق، ینعقد هذا الاجتماع مباشرة قبل بدء الإجراءات الشفویة ولا یتضمن مناقشة تفصیلیة مبنیة على  34

لیس من المؤكد أن هذا الاجتماع یمكنه تحقیق الغرض الذي یهدف إلیه الاجتماع : " ویستنتج فریق الدراسة. المرافعات الخطیةقراءة 

  .52-51. من القرار المتضمن الممارسات القضائیة الداخلیة للمحكمة، ص ص"  1المنصوص علیه أصلا في المادة 
تبادل الآراء حول المرافعات الكتابیة وسیر القضیة  -جتماع هو إعطاء القضاة فرصة أوالتي تقضي بأن الغرض من الا 3أنظر المادة  35

 لمعرفة ما - من النظام الداخلي ج 76طرح أسئلة على الأطراف وفقا للمادة أو  كان من الضروري إعطاء تعلیماتإذا  لمعرفة ما - ب  -

لبحث طبیعة ونطاق  - من النظام الداخلي ح 77حات وفقا للمادة التماس توضیأو  كان ینبغي أن یطلب من الأطراف تقدیم أدلةإذا 

  .ومضمون المسائل والنقاط التي تفصل فیها المحكمة
من القرار الفرصة للقضاة لإعداد مذكرات موجزة للرئیس، في أجل خمسة أسابیع، لمساعدته على إعداد وثیقة العمل التي  2تمنح المادة  36

  .من النظام الداخلي 68یها في المادة هي أساس المداولات المنصوص عل
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 68المداولات الأولیة المنصوص علیه في المادة "وعلاوة على ذلك، یستعمل النظام الداخلي اجتماع 

  . للإعلان عن تشكیلة المحكمة المكلفة بالنظر في قضیة ما

: " من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة، على ما یلي 33للمادة المطابقة  17تنص المادة 

غایة انتهاء أي إلى  یواصل الأعضاء الذین تم استبدالهم بعد انقضاء فترة عضویتهم، النظر في قضیة ما

  . 37" 68مرحلة من المراحل التي انعقدت بموجبها المحكمة وفقا للمادة 

تعد حاسمة فیما یتعلق برئاسة  68منصوص علیه في المادة إن تشكیلة المحكمة عند الاجتماع ال

 . 38المحكمة في مرحلة ما من القضیة

  :الشفافیة: المطلب الرابع

من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة الذي ینص على سریة  53واجه المبدأ الضمني في المادة 

ولوحظ أن هذا المبدأ قد یكون له عواقب . انتقاداتالمرافعات الكتابیة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، عدة 

من الأطراف الثالثة وأنه من الأنسب، بصفة عامة، تسهیل اطلاع الجمهور على المرافعات  -سلبیة فیما 

  . 39الكتابیة

من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة، بین إمكانیة  53من الضروري التمییز، كما تفعل المادة 

على المرافعات الكتابیة وفي حالة المحكمة، الهیئات الأخرى المسموح لها المثول أمام  اطلاع الأطراف

مباشرة وذلك من أجل أو  في حالة الدول والهیئات الأخرى، قد تكون المصلحة عامة. المحكمة والجمهور

تزداد حدة في حالة الجمهور، تكون المصلحة عامة فقط، و . همیة التدخل وامكانیات نجاحهلأ تقییم أفضل

  . أي نشاط عام" شفافیة " كلما ازدادت أهمیة 

                                                 
، الوارد في "أن المحكمة لم تتدخل في التفسیر الذي قدمه النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة حول مفهوم القضیةإلى  وتجدر الإشارة 37

النظر في القضیة المعروضة یستمرون في  -من النظام الأساسي للمحكمة  5من نظامها الأساسي الذي یقابل المادة  3فقرة  13المادة 

القاعدة الأكثر شمولا المتعلقة بتشكیلة إلى  ولم تتطرق المحكمة كذلك. مرحلة من مراحل القضیة" بالقضیة"والتي بموجبها یقصد  -علیهم 

 4، فقرة 17مادة من نظامها الداخلي تتبع ال 4، فقرة 30الغرف المختصة في حالة استبدال أحد أعضائها كعضو في المحكمة، لأن المادة 

  .من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة المذكورة أعلاه في النص
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار2فقرة  16أنظر المادة  38
یة بتاریخ في رأیه الفردي حول الحكم الصادر عن محكمة العدل الدول Nagendra Singhأنظر على سبیل المثال ملاحظات القاضي  39

والمتعلق برفض الأطراف السماح لإیطالیا، الدولة التي ترغب في التدخل، ) طلب تدخل(مالطا / في قضیة لیبیا  1984مارس  21

أود أن أؤكد على فائدة منح طالب التدخل حق الاطلاع على المرافعات الكتابیة للأطراف الرئیسیة، : " بالاطلاع على المرافعات الكتابیة

محكمة " (المرافعات الكتابیة لأطراف النزاعإلى  فإنه في مصلحة العدالة أن تكون الدولة التي تسعى للتدخل قادرة على الرجوعومن ثم، 

  ).33. ، ص1984العدل الدولیة، مجلد، 
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من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة، مع الحفاظ على مبدأ سریة المرافعات  53تسمح المادة 

طلبت الدول المسموح لها المثول أمام المحكمة، الاطلاع على الوثائق، إذا  .الكتابیة، ببعض الاستثناءات

أن تقرر في أي وقت، وبعد الاستفسار لدى الأطراف، " ، )إذا لم تنعقد المحكمة(الرئیس أو  یجوز للمحكمة،

أما الجمهور، فیجوز ). 1الفقرة (تلك الدول " وضع نسخ من المرافعات والوثائق المرفقة تحت تصرف

 للمحكمة، بعد الاستفسار لدى الأطراف، أن تقرر السماح له بالاطلاع على نسخ من هذه المرافعات

وبالتالي، فإن الاطلاع على المرافعات ". في موعد لاحقأو  عند افتتاح الإجراءات الشفویة"والمستندات 

والوثائق لیس حقا بل تفصل فیه المحكمة حسب الحالة، بعد سماع رأي الأطراف، مع العلم أن موافقة هذه 

  . الأخیرة لیست ضروریة

ي حالة الجمهور، لا یمكن توفیر المرافعات یمكن للمحكمة اتخاذ قرارها في أي وقت، بینما ف

من النظام الداخلي  106توجد قاعدة مماثلة في المادة . والمستندات قبل تاریخ افتتاح الإجراءات الشفویة

لمحكمة العدل الدولیة بخصوص السماح للجمهور بالاطلاع على المرافعات الكتابیة ضمن الإجراءات 

  . الاستشاریة

أ توفیر المرافعات بدلا من السریة كنقطة انطلاق مع التأكید على الاختلاف اعتمدت المحكمة مبد

. بین النظام المتعلق بالدول والهیئات الأخرى التي یحق لها المثول أمام المحكمة وذاك الخاص بالجمهور

تقدیم  في أقرب أجل ممكن بعد: "من النظام الداخلي للمحكمة على ما یلي 1فقرة  67وبالتالي، تنص المادة 

المرافعات والمستندات المرفقة، تضع المحكمة نسخا منها تحت تصرف الدول والهیئات الأخرى التي یحق لها 

 ". طلبت ذلك إذا  المثول أمامها،

طلب الطرف الذي إذا  ومع ذلك،: "ولتفادي عدم المساواة بین الأطراف، تضیف نفس الفترة ما یلي

ویمكن التصور أن نفس ". من المذكرة ومذكرة الرد تحت التصرف قدم المذكرة ذلك، فستضع المحكمة كلا

  . المبدأ ینطبق، عند الاقتضاء، على الردود والطعون

لتحدید الأجل الذي یجوز فیه تقدیم طلب التدخل بدلا  1فقرة  67واستعملت المحكمة قاعدة المادة 

في أقرب وقت " لمحكمة العدل الدولیة، من النظام الداخلي  81من تقدیم هذا الطلب، كما تنص علیه المادة 

، دون أن تكون الدولة الطالبة على علم بمحتوى مرافعات هذه "ممكن قبل غلق الإجراءات الكتابیة

یقدم طلب التدخل بموجب المادة : " من النظام الداخلي للمحكمة على ما یلي 99، تنص المادة 40الإجراءات

                                                 
مع  5. ، ص1981أنظر محكمة العدل الدولیة، مجلد، : 1984ولإیطالیا في عام  1981كان ذلك الوضع بالنسبة لمالطا في عام  40

 Nagendraمع الملاحظات الانتقادیة للقاضي  5. ، ص1984، و39. في ص SCHWEBELالملاحظات الانتقادیة للقاضي 

Singh33. ، ص.  
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وما على الأكثر ابتداء من تاریخ توفر المذكرة المضادة وفقا ی 30من النظام الأساسي في أجل قدره  31

  ". من هذا النظام  1فقرة  67للمادة 

من النظام  32فیما یتعلق بالتدخل على أساس المادة  141فقرة  100توجد نفس القاعدة في المادة 

  . الأساسي

توضع نسخ من : " یليمن النظام الداخلي على ما  2فقرة  67فیما یتعلق بالجمهور، تنص المادة 

قررت إذا  قبل ذلكأو  المرافعات والوثائق المرفقة تحت تصرف الجمهور عند افتتاح الإجراءات الشفویة

  ". ذلك بعد الاستفسار لدى الأطراف ) في حالة عدم انعقاد المحكمة(الرئیس أو  المحكمة

لا تتدخل المحكمة بقرار إلا . یبقى المبدأ السائد هو مبدأ إتاحة الاطلاع على المرافعات والوثائق

  . للسماح للجمهور بالاطلاع على المرافعات المكتوبة قبل فتح الإجراءات الشفویة

ل الفرق بین تبلیغ الدول والهیئات الأخرى وتمكین الجمهور من الاطلاع على المرافعات المكتوبة أق

أن الأطراف قد شجعت على استخدام الوسائل إلى  وتجدر الإشارة. وضوحا من الناحیة العملیة مما یبدو علیه

  . ، إذ أن نسخ قرص مرن لا یستغرق إلا بضع ثوان فقط42الإلكترونیة في عرض مرافعاتها الكتابیة

 2و 1الفقرتین  67دة لم یترك مبدأ إتاحة الاطلاع على المرافعات الكتابیة المنصوص علیه في الما

من النظام الأساسي تنص على  2فقرة  25وبما أن المادة . من النظام الداخلي، خالیا من إمكانیة الاستثناء

، فإن المحكمة "طلب المدعي سریة الجلسة أو  ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك" أن الجلسة تكون علنیة 

لك، بناء على طلب من أحد الأطراف وبعد الاستفسار ومع ذ: " بفقرة ثالثة تنص على 67استكملت المادة 

  ". لم تتعقد المحكمة، قد تقرر خلاف ذلك إذا  الرئیسأو  لدى الطرف الآخر، فإن المحكمة

من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة  1فقرة  53وهكذا، فإن الآلیة المنصوص علیها في المادة 

 . ت الكتابیة بدلا من تمكینهمأخوذة لاستبعاد الاطلاع على المرافعا

اعتمدت المحكمة 43-المتعلقة بغرفة منازعات قاع البحار  - وفیما یخص الإجراءات الاستشاریة 

توضع : " المتضمنة هذا الاجراء على ما یلي 134تنص المادة . قاعدة لضمان أقصى قدر من الشفافیة

  ". الغرفة إلى  أقرب وقت ممكن بعد تقدیمهاالبیانات الكتابیة والوثائق المرفقة تحت تصرف الجمهور في 

                                                 
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 1فقرة  100أنظر المادة  41
الأطراف ملزمة بتقدیم مرافعتها الكتابیة " ورة سابقا تنص على أن المذك 1997أكتوبر  28الصادرة في " الفقرة الأولى من التوجیهات  42

  ".على شكل إلكتروني
من النظام الداخلي، أنه من المجدي أن تحصل یوما  138رأت المحكمة في المادة . من الاتفاقیة 191و 10فقرة  159أنظر المادتین  43

وفي هذه الحالة، تطبق المحكمة بعد . ما على الاختصاص القضائي لإصدار فتاوى، وهذا عن طریق اتفاق دولي یتضمن أهداف الاتفاقیة

  .ص فتاوى غرفة منازعات قاع البحارإجراء التعدیلات اللازمة، القواعد المنصوص علیها بخصو 



   

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 540 -511: ص - ص                     02: العدد                         05: المجلد                    2022: السنة               

 التقاضي إجراءات تطویر في البحار لقانون الدولیة المحكمة دور

 

525 
 

  :التدخل: المطلب الخامس

، على 63أو  ینص النظام الأساسي للمحكمة، كما یفعل النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

إذا  بالتماس من دولة ما،" تقرره المحكمة" ، والذي "الاختیاري " ما یسمى بالتدخل : نوعین من التدخل

 الذي یحق لدولة ما" القانوني"حة ذات طبیعة قانونیة هي موضع النزاع، وما یسمى بالتدخل اعتبرت أن مصل

من النظام الأساسي للمحكمة  32و 31إن المادتین . كان النزاع یتعلق بتفسیر اتفاقیة تكون طرفا فیهاإذا 

الدولیة لقانون البحار تطابقان المادتین المذكورتین أعلاه مع بعض الفروق الهامة التي كان لها صدى في 

  . النظام الداخلي

القواعد ذات إلى  لنظام الأساسي فقرة ثالثةمن ا 31فیما یتعلق بالتدخل الاختیاري، تضیف المادة 

وافقت المحكمة إذا  :تنص هذه الفقرة على ما یلي. من قانون محكمة العدل الدولیة 62الصلة من المادة 

  . على الطلب فإن قرارها بشأن النزاع ملزم على الدولة المتدخلة طالما یتعلق بالنقاط التي هي موضوع التدخل

رك التدخل الذي لا یجعل من المتدخل طرفا في الدعوى التي تم تطویر ت 44یبدو أن هذا الحكم

، دون 45مفهومها من قبل غرفة محكمة العدل الدولیة في قضیة النزاع الحدودي، البري، الجزیري والبحري

  . تنظیم

 وفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة والنظام الأساسي للمحكمة، لا تكون القرارات ملزمة إلا

طرف في "تضمن أن النتیجة الأكثر أهمیة لوضعیة  3وبالتالي فان إضافة الفقرة . 46"الأطراف فقط"على 

  . تنطبق على المتدخل" القضیة

عند اعتماد القاعدة ذات الصلة من النظام الداخلي، وجب على المحكمة النظر في جانب آخر 

أعلاه بشأن النزاع البري، الحدودي، الجزیري قامت فیه غرفة محكمة العدل الدولیة في القضیة المذكورة 

وتعتبر الغرفة أن . والبحري، باتخاذ خطوات في اتجاه لم یأخذه الاجتهاد القضائي للمحكمة بكامل هیئتها

لیس شرطا لقبول هذا الطلب، على "وجود أساس للاختصاص بین الدولة التي تطلب التدخل وأطراف النزاع، 

من النظام الداخلي للمحكمة  2فقرة  81ي قائمة التوجیهات الواردة في المادة الرغم من أنه منصوص علیه ف

لكن غیاب أساس الاختصاص لا یشكل عقبة أمام منح الإذن . والمتعین تقدیمها ضمن طلب التدخل

                                                 
من الاتفاقیة المتعلقة بالتوفیق والتحكیم المبرمة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، المعتمدة في ستوكهولم  4، الفقرة 29أنظر المادة  44

  .208ص ، R. G. D. I. P ،1993، 1992دیسمبر  15بتاریخ 
بخصوص طلب التدخل من نیكاراغوا، محكمة العدل الدولیة، مجلد،  1990سبتمبر  13 السلفادور ضد الهندوراس، الحكم الصادر في 45

  .100-98وما یلیها، الفقرات  932. ، ص1990
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 02فقرة  33النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة، والمادة من  59أنظر المادة  46
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المذكور أعلاه كأحد التوجیهات التي " أساس الاختصاص"وقررت المحكمة عدم إدراج وجود . 47بالتدخل

 . 48في طلب التدخل یجب تقدیمها

لیس من المعقول أن نرى في هذا القرار تعبیرا عن رأي لصالح الموقف المعتمد في الحكم المذكور 

أن أي دولة تصبح طرفا في اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون إلى  وتجدر الإشارة. أعلاه من طرف غرفة المحكمة

أو  الاختصاص الإجباري للمحكمةإلى  تخضع أي اتفاق آخر یمنح الاختصاص القضائي للمحكمةأو  البحار

الاتفاقات الأخرى وبالتالي لوحظ أو  هیئة قضائیة مكلفة بتسویة النزاعات التي قد تنشأ حول تفسیر الاتفاقیة

أن هناك صلة الاختصاص القضائي بین جمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة، التي هي الوحیدة التي یحق لها 

أساس " وبالتالي لم یعد من الضروري اشتراط وجود . من النظام الأساسي 31التدخل بموجب المادة 

  . 49لقبول التدخل" الاختصاص

وعلى ضوء هذا الاستنتاج، تجدر الإشارة أن هذا الشرط من النظام الداخلي للمحكمة لا یلغي تلقائیا 

إجباریا، مشروط باختیار كما یجب التذكیر أن اختصاص المحكمة، حتى عندما یكون . في جمیع القضایا

كان تدخل الدولة التي إذا  وهذا یثیر التساؤل عما. من الاتفاقیة 287أطراف النزاع للمحكمة بموجب المادة 

رأت المحكمة أن التدخل . ، مقبولا في قضیة معروضة على المحكمة287لم تختار المحكمة بموجب المادة 

یجوز قبول طلب التدخل : "من النظام الداخلي على ما یلي 3فقرة  99تنص المادة . في هذه الحالة مقبولا

من الاتفاقیة  287من النظام الأساسي بغض النظر عن اختیار مقدم الطلب وفقا للمادة  31المادة : بموجب

 ."  

من المحتمل أن نشجع الحل المعارض الدول التي ترغب في التدخل ولم تختر المحكمة بموجب 

ها ختصاصیخضعون لا التي) تحكیمغالبا هیئة (ى جدیدة أمام الهیئة القضائیة ، على رفع دعو 287المادة 

على الأقل أو  وقد ینتج على ذلك عرض نفس النزاع على هیئتین قضائیتین مختلفتین،. القضائي الإجباري

توفیر نزاعات قد تكون فیها عدة جوانب مماثلة بحكم الواقع والقانون، یمكن تفسیر خبار المحكمة كرغبة في 

تكالیف الإجراءات وتجنب القرارات المتضاربة، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یجب التذكیر بأن موضوع 

هیئة قضائیة بناء أو  النزاع المرفوع أمام المحكمة قد یتعلق بمسألة لا یشملها التزام التسویة من جانب محكمة

من الاتفاقیة، على  299ح به بموجب المادة على طلب أحد طرفي النزاع، قد تتفق الأطراف، كما هو مسمو 

                                                 
  .101-100، الفقرتین 1990ولیة، مجلد، محكمة العدل الد 47
  ج من المشروع السابق للجنة التحضیریة 2فقرة  97ذلك نص على هذا التوجیه في المادة  ومع 48
 ROSENNE, «The international tribunal law for the law of the sea and the: أنظر في هذا المعنى 49

international court of justice: some points of difference» the Hague, 1996, pp 200-2015.  
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أو  297أن ترفع أمام المحكمة، نزاعا یخضع لأحد قیود الالتزام بالتسویة المنصوص علیه في المادة 

  . 298لاستثناء اختیاري لهذا الالتزام بموجب المادة 

تصاص كان الاخإذا  لا یتخذ النظام الداخلي موقفا حول مسألة عدم ضرورة أساس الاختصاص

اتفاق خاص بین الأطراف ولیس على حكما من أحكام إلى  القضائي المحكمة في النزاع الرئیسي، یستند

  . الاتفاقیة

من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون  32، تتصور المادة "القانوني" التدخل إلى  عند التطرق

النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة  من 63البحار وضعیة مختلفة تماما رغم احتفاظها بهیكل المادة 

والقاعدة التي تنص على أن التفسیر الوارد في الحكم واجب على الدولة المتدخلة، إن الغرض من التدخل 

تفسیر اتفاقیة شملت دولا "من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة هو  63المنصوص علیه في المادة 

قد لا یكون هذا التفسیر هو القضیة الرئیسیة المعروضة أمام ". نزاعأخرى غیر تلك التي هي أطراف في ال

المحكمة، علاوة على ذلك، لا تنشأ مشكلة التفسیر هذه بالضرورة في جمیع القضایا المرفوعة أمام محكمة 

من النظام الأساسي للمحكمة فهو حق لجمیع الأطراف في اتفاقیة  32لاهاي، أما التدخل المذكور في المادة 

لجمیع الأطراف في اتفاق أو  "تطبیق الاتفاقیة أو  یتعلق الأمر تفسیر" لأمم المتحدة لقانون البحار عندما ا

وبما أن . من النظام الأساسي للمحكمة 22و 21آخر یمنح الاختصاص القضائي للمحكمة بموجب المادتین 

الاتفاقات المذكورة أعلاه، فإن التدخل اختصاص المحكمة یتعلق بالنزاعات المتعلقة بتفسیر وتطبیق الاتفاقیة و 

 یتعلق بالقضیة الرئیسیة المعروضة على المحكمة ویصبح ممكنا بالنسبة لجمیع الدول الأطراف في الاتفاقیة

تقرر . وهذا في جمیع القضایا المرفوعة أمام المحكمة. اقتضى الأمرإذا  في أحد الاتفاقات الأخرىأو 

، بعد تقدیم سیاسي وقانوني مطلوب منها القیام به، ویتعلق هذا التقییم، الأطراف استخدام هذا الحق أم لا

كانت إمكانیة ممارسة تأثیر مباشر على تفسیر حكم في الاتفاقیة إذا  بجملة من الأمور، بمسالة معرفة ما

ف إن الاختلا. خطیراأو  عامة یغلب على خطر التقید بتفسیر یعتبر خاطئاأو  یكون للدولة مصلحة محددة

محكمة العدل الدولیة لم ینتج عن إلى  في مجال التطبیق بین التدخل القانوني أمام المحكمة، وذاك الذي یقدم

وفیما یتعلق بالقواعد . أي اختلافات معتبرة في القواعد الإجرائیة التي تتناول هذا النوع من التدخل بالتحدید

من الضروري التذكیر بالقواعد التي سبق ذكرها والتي الإجرائیة المتضمنة الجوانب المشتركة لنوعي التدخل، ف

. 50من النظام الداخلي1فقرة  67تربط أجلى التدخل بالتاریخ الذي تم فیه اتاحة المذكرة المضادة وفقا للمادة 

بناء على هذه القواعد، لم تعد احكام النظام الداخلي المستوحاة من قواعد محكمة العدل الدولیة والتي تطلب 

                                                 
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 1فقرة  100والمادة  1فقرة  99أنظر المادة  50
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ومع ذلك، یمكن أن . أهمیة كبیرة 51"نسخة من المرافعات والمستندات المرافقة " دخل الحصول على من الم

بین النظام  3فقرة  67المادة  في الحالات المنصوص علیها فيتعني هذه الأحكام أن التدخل ممكن حتى 

  . الداخلي، حین تقرر المحكمة عدم السماح بالاطلاع على وثائق الإجراءات الكتابیة

لا یسمح للدولة الطرف المتدخلة بتعیین قاض : "وثانیا، القاعدة المطبقة على نوعي التدخل هي

  . 52"1فقرة  105معارضة اتفاق بغرض التنازل عن الدعوى وفقا للمادة أو  مختص

تفصل هذه القاعدة، وتعقیبا على بعض السوابق الواردة في البنود المتضمنة تسویة النزاعات الواردة في 

. ، في مسألتین لم یبت فیهما النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة واعتبرهما الفقه دقیقتین53المعاهدات بعض

 ، والثانیة تتعلق بمعرفة ما54كان للمتدخل الحق في تعیین قاضي مختصإذا  المسألة الأولى تخص معرفة ما

  .55كانت موافقة المتدخل ضروریة لفعالیة تنازل الأطراف الرئیسیةإذا 

    :قواعد الاختصاص الإجرائیة للمحكمة الدولیة لقانون البحار: المبحث الثاني

كانت رغبة المجتمع الدولي واضحة في إیجاد آلیة تمكن النظام القانوني الدولي من سلك طریق 

انشائها جدید لتسویة المنازعات التي سیثیرها تفسیر الاتفاقیة الجدیدة وتطبیقها، تتجاوز في نظامها وقواعد 

  .الكثیر من الثغرات التي وقعت فیها محكمة العدل الدولیة، وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المبحث

  البحار قاع منازعات غرفة أمام الإجراءات: الأول المطلب

                                                 
الداخلي  من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار الأحكام المطابقة من النظام 1فقرة  104المادة أو  1، فقرة 103المادة  51

  1فقرة  86و 1فقرة  85لمحكمة العدل الدولیة هي المادة 
بطریقة مماثلة،  3فقرة  104، صیغت المادة "القانوني"بخصوص التدخل ". ، فیما یتعلق بالتدخل الاختیاري 4، فقرة 103المادة  52

المنصوص " القانوني" ه المادة بعین الاعتبار أن التدخل وتأخذ هذ". المتدخل" بعبارة " الدولة الطرف المتدخلة"باستثناء أنها تستبدل عبارة 

من النظام الأساسي الذي لا  22و 21من النظام الأساسي قد یتعلق بتفسیر أحد الاتفاقات المشار إلیها في المادتین  32علیه في المادة 

  .1982تكون فیه الأطراف بالضرورة أطرافا في اتفاقیة عام 
الصادر بعد الاجتماع  1978أكتوبر  12المؤرخ في  GIII، بموجب القرار 1972اتفاقیة لندن حول إغراق إلى  الملحق المضاف 53

وینص على آلیة تحكیم إجباري، یتضمن في مادته السادسة أن الدولة المتدخلة في الإجراءات لا یحق لها . الاستشاري للأطراف المتعاقدة

  .تشكیل هیئة التحكیم
كان الطرف الذي یسعى للتدخل له الحق في تعیین قاض خاص إذا  من ناحیة، یجب معرفة ما. السؤال له جانبان أنإلى  تجدر الإشارة 54

ل تعیین قاض دخكان یجوز للمتإذا  ومن ناحیة أخرى، نتساءل ما. كان التدخل مقبولاإذا  تحدید ماإلى  في الإجراءات العرضیة الهادفة

ولم تدرس محكمة العدل الدولیة السؤال الثاني بتاتا، بینما رفضت . مقبولاأو  ن التدخل جائزامختص للبت في موضوع القضیة، حالما یعل

تعیین مالطة لقاض مختص كان من المفروض أن ینظر في قبول الدعوى المرفوعة من مالطة بغرض التدخل في القضیة التونسیة اللیبیة، 

  .6. ، ص1981لدولیة، محكمة العدل ا تقاریر، 1981أفریل  14الحكم الصادر في 
  DAVI ،l’intervento daventa alla corte internazionale di quitizia ،Napoli ،1984 pp 221,226أنظر  55
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، والتي تتناول اختصاص منازعات قاع 1982من اتفاقیة قانون البحار عام  187تنص المادة 

، على عدة سیناریوهات، أولا )21عضوا من بین أعضاء المحكمة ال  11 وهي غرفة مشكلة من(البحار 

ثم ). ب(والنزاعات بین دولة طرف والسلطة الدولیة لقاع البحار) أ(نجد النزاعات بین الدول الأطراف 

أو  مؤسسات حكومیةأو  المؤسسة،أو  السلطةأو  النزاعات بین الأطراف في عقد ما، سواء كانت دولا أطرافا،

؛ النزاعات حول )د(؛ نزاعات ما قبل التعاقد بین السلطة وطالب العقد )ج(معنویة أو  اص طبیعیةأشخ

  ). ه(معنويأو  شخص طبیعيأو  مؤسسة حكومیةأو  مسؤولیة السلطة بین هذه الأخیرة وبین دولة طرف،

والتي احتفظت  قررت المحكمة مباشرة، التمییز بین النزاعات التي تشبه النزاعات الدولیة التقلیدیة،

لها المحكمة بنفس الإجراءات المخصصة في القضایا المتنازع علیها أمام المحكمة بكامل هیئاتها، والنزاعات 

المماثلة لتلك التي تطرأ بین الدول والأفراد والتي في كثیر من الأحیان تخضع للتحكیم التجاري الدولي، 

  . سیطة هي الأنسببالنسبة لهذه الأخیرة، رأت المحكمة أن إجراءات ب

 187أولا، رأت المحكمة استیعاب النزاعات بین الدول الأطراف والسلطة في الفقرة أ من المادة 

لكي تطبق علیها الإجراءات  187ضمن النزاعات بین الدول الأطراف بموجب الفقرة أ من المادة ) ب(

كان من المناسب أن إذا  المحكمة عماثم تساءلت . الخاصة بالنزاعات المرفوعة أمام المحكمة بكامل هیئتها

تضیف إلیها، من بین النزاعات المنصوص علیها في الفقرات ج، د وه، تلك التي تطرأ بین السلطة والدول 

من النظام  115وهكذا، وبعد أن اعتمدت المحكمة في المادة . كان جواب المحكمة إیجابیا. الأطراف

ق أحكام النظام الداخلي المتعلقة بالنزاعات أمام المحكمة مع الداخلي، القاعدة العامة التي تسمح بتطبی

المواد : " التي تنص على ما یلي 116مراعاة تلك التي تخص الغرفة بالتحدید، اعتمدت المحكمة المادة 

قابلة للتطبیق على الإجراءات المتعلقة بأي نزاع مرفوع امام الغرفة، باستثناء النزاعات  121إلى  117

  ". ین الدول الأطراف وبین الدول الأطراف والسلطة المحصورة ب

غیر قابل للتطبیق،  121إلى  117وبالتالي، یصبح الإجراء الخاص المنصوص علیه في المواد من 

فحسب، بل على القضایا  187لیس على القضایا المنصوص علیها في الفقرتین أ وب من المادة 

طالما تكون أطراف النزاع حصریا، دولا أطرافا والسلطة التبسیط المنصوص علیها في الفقرات التالیة كذلك، 

یجب أن یتضمن العریضة التي رفعت بموجبها . یتعلق بالإجراءات الكتابیة 121إلى  117الوارد في المواد 

 الطبیعةالأسس القانونیة التي استند إلیها لإقامة الاختصاص القضائي و : "الدعوى جملة من الأمور منها

یستعمل الطلب كمذكرة في نفس . 56"للطلب وكذا بیان للحقائق والحجج القانونیة التي یستند إلیها المحددة

مذكرة "مدة شهرین لتقدیم ) المدعى علیه(وهكذا یصبح لدى الطرف الذي رفعت ضده الدعوى . الوقت

                                                 
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 117أنظر المادة  56
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للغرفة التي وینص حكم مواز على الحالة التي تبدو غیر محتملة في سیاق الاختصاص الإجباري . 57"دفاع

الإجراءات الشفویة  121و 117لا تتناول المادتان . 58ترفع فیها الدعوى عن طریق تبلیغ بالحل الوسط

أعلاه، فإن  116و 115ونظرا لآلیة الآجلة المنصوص علیها في المادتین . والإجراءات العارضة والإیقاف

 . لمحكمةهذه الجوانب لا تزال معنیة بالأحكام الخاصة بالإجراءات أمام ا

من الاتفاقیة، التي یمكن بموجبها  190من النظام الداخلي على تطبیق المادة  119وتنص المادة 

المعنوي الموضوع تحت رعایتها في النزاعات المرفوعة أمام أو  استبدال الدولة الراعیة والشخص الطبیعي

دون الخوض في متاهات هذا البند  .المعنویة والدولة الطرفأو  الغرفة والتي تنشأ بین الأشخاص الطبیعیة

أن هذه المادة لا إلى  من النظام الداخلي، تجدر الإشارة 119من الاتفاقیة، الذي لا تكاد توضحه المادة 

في حالة حدوث أحد هذه التغیرات، هل ینتج عنها أیضا استبدالا بین : تجیب على السؤال المطروح وهو

  والإجراءات العامة للقضایا المرفوعة أمام المحكمة؟ 121إلى  117الإجراءات المبسطة للمواد 

  الإجراءات القضائیة الأولیة: المطلب الثاني

بشأن الاختصاص القضائي الإلزامي  297لغرض استكمال الحل الوسط الذي توصلت إلیه المادة 

تلص المادة  لتسویة النزاعات المتعلقة بممارسة حقوق الدول الساحلیة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة،

، یجوز للمحكمة، أن تقرر 297من الاتفاقیة على أنه في حالة رفع دعوى بشأن نزاع مذكور في المادة  294

، قبل النظر "كانت مؤسسة بدیهیا إذا  ماأو  كانت الدعوى تشكل وانتهاكا للإجراءات القانونیة السلیمةإذا  "ما 

لا أساس أو  ى تشكل انتهاكا للإجراءات القانونیة السلیمةالدعو "حالما تقرر المحكمة أن . في موضوع القضیة

 . 59"لها، فإنها تتوقف عن النظر فیها

، والتي تنص وفقا 96في المادة " الإجراءات الأولیة " هذه إلى  یتطرق النظام الداخلي للمحكمة

إلى  الضبط الدعوىمن الاتفاقیة على أنه حین یحیل كاتب  294من المادة  02للإشارات الواردة في الفقرة 

المدعى علیه، یبلغ هذا الأخیر بالآجال المحددة من طرف رئیس المحكمة، والذي یجوز له خلالها طلب قرار 

من الاتفاقیة، في غضون الآجال التي حددها الرئیس، یجوز للمدعى علیه تقدیم  1فقرة  294وفقا للمادة 

  : طلب یبین فیه للمحكمة الأسباب التي تمكن هذه الأخیرة من إثبات ما یلي

  من الاتفاقیة  297تتعلق الدعوى بالنزاع المذكور في المادة / أ

                                                 
القضایا المتنازع علیها بین الأطراف والوقائع : ، بأن المذكرة یجب أن تتضمن جملة من النقاط وهي118من المادة  c 02توضح الفقرة  57

  .والأسس القانونیة للدفاع
موضوع النزاع والطبیعة المحددة لطلبات الأطراف وبیان للوقائع "ب، تنص هذه المادة على أن التبلیغ یتضمن 1، فقرة 120المادة  58

  ".القانونیة التي تستند إلیهاوالأسس 
  .من الاتفاقیة 1فقرة  294أنظر المادة  59
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لا أساس له أو  كان ادعاء صاحب الشكوى یشكل انتهاكا للإجراءات القانونیة السلیمةإذا  /ب

  . 60بدیهیا

تقدیم ملاحظاتهم " یوما من تلقي مثل هذا المطلب، یجوز للأطراف  60في غضون أجل لا یتجاوز 

  . أما بقیة الإجراءات فهي شفویة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك". لكتابیة واستنتاجاتهم ا

وهذا أحد أوجه التشابه . 61یتم تعلیق الإجراءات المتعلقة بموضوع القضیة عند استلام الدعوى طلب

ص ویوجد تشابه آخر في الحكم الذي ین". بالدفوع الابتدائیة"والإجراءات الخاصة " الأولیة"بین الإجراءات 

إذا  تقتصر على توضیح ما" على أن الملاحظات الكتابیة والبیانات ووسائل الإثبات المقدمة خلال الجلسات 

كانت تتعلق إذا  ماو  ،كانت غیر مؤسسة بدیهیاأو  كانت الدعوى تشكل انتهاكا للإجراءات القانونیة السلیمة

 . 62من الاتفاقیة 297بالنزاع المشار إلیه في المادة 

فمن ناحیة، تنص الإجراءات الخاصة بالدفوع الابتدائیة، . فإن الإجراءین غیر متطابقینومع ذلك، 

كما هو موضح أعلاه، على صیاغة أكثر اكتمالا في المرحلة الكتابیة ومن ناحیة أخرى، الإجراءات الأولیة 

  63.فقط تتخذ تلقائیا من قبل المحكمة

لا تؤثر على حق أحد أطراف النزاع في " المعنیة مع مراعاة حكم الاتفاقیة الذي یرى أن الإجراءات 

 وكذا الحكم المذكور أعلاه، الذي ینص على أن 64"رفع الدفوع الابتدائیة وفقا للقواعد الإجرائیة المعمول بها

كانت إذا  تنتج عن تعلیق الإجراءات الخاصة بموضوع القضیة، یمكن التساؤل عما" الإجراءات الأولیة

". الإجراءات الأولیة "لدفوع الابتدائیة قد تستمر بالتوازي مع الإجراءات الخاصة ب الإجراءات الخاصة با

كإجراءات تمهیدیة لإجراءات الدفوع الابتدائیة؟ لا یجیب " الإجراءات الأولیة"هل ینبغي اعتبار : بمعنى آخر

  . النظام الداخلي على هذا السؤال

  إجراءات اتخاذ التدابیر المؤقتة: المطلب الثالث

من النظام الأساسي للمحكمة على التدابیر  25من اتفاقیة قانون البحار والمادة  290وتنص المادة 

من قانون محكمة  41المادة إلى  تستند هذه الأحكام. المحكمةإلى  المؤقتة التي یجوز لأطراف النزاع تقدیمها

ومع ذلك، فإنها تدخل . الدولیة وما یلیها من النظام الداخلي لمحكمة العدل 73العدل الدولیة والمادة 

                                                 
  من النظام الداخلي للمحكمة 4فقرة  96أنظر المادة  60
  ، نفس المرجع5فقرة  96أنظر المادة  61
على مرحلة نهائیة تمكن الحكمان ینصان كذلك . فیما یتعلق بالدفوع الابتدائیة 5فقرة  97، المطابقة للمادة 7، فقرة 96أنظر المادة  62

  .مناقشة جمیع المسائل الوقائعیة والقانونیة وتقدیم أي وسیلة إثبات تتعلق بالقضیةإلى  "المحكمة من دعوة الأطراف 
  .النظام الداخلي من 5و 3، 1الفقرات  96من الاتفاقیة، والمادة  1الفقرة  294أنظر المادة  63
  .من الاتفاقیة 3فقرة  294أنظر المادة  64
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تجدیدات مهمة، منها تلك التي تنشأ أساس للاختصاص القضائي الإجباري والحصري للمحكمة، والتي 

  . تستحق أن تذكر في هذا الجزء من دراستنا هذه

على أنه یجوز لأي طرف في نزاع رفع أمام هیئة تحكیم، في انتظار تشكیل  290وتنص المادة 

اعتبر أن المحكمة إذا  تلغي التدابیر المؤقتة،أو  تغیرأو  هذه، أن یطلب من المحكمة أن تقررهیئة التحكیم 

ینشأ هذا . التي ستتشكل ستحظى بالاختصاص القضائي، وإذا رأى أن مقتضیات الحال تتطلب ذلك

 محكمة أخرى خلال أجلأو  الاختصاص الحصري للمحكمة ما لم تقرر الأطراف على تعیین هیئة تحكیم

وعلیه، یبدو أن طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة یجب . یوما ابتداء من تاریخ طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة 14قدره 

على الأقل قبل تشكیل هذه الأخیرة، لكي یستأنف أمام أو  أن یدرج في الطلب المتعلق بتشكیل هیئة التحكیم،

توضیح كامل لهذه النقطة الأخیرة، على أنه ینص النظام الداخلي، بدون . یوما 14المحكمة في أجل قدره 

  : من الاتفاقیة 5فقرة  290یجوز تقدیم طلب اتخاذ التدابیر المؤقتة وفقا للمادة 

  اتفقت الأطراف على ذلك؛ إذا  في أي وقت  - أ

في أي وقت بعد مرور أسبوعین من تبلیغ الطرف الخصم بطلب اتخاذ التدابیر   - ب

  ". هیئة قضائیة أخرى أو  القضیة على أي محكمة المؤقتة ما لم تتفق الأطراف على عرض

یتضمن أیضا الأسباب القانونیة التي تؤسس الاختصاص : " أن الطلب 290وتضیف المادة 

أي وثیقة أو  ترفق نسخة طبق الأصل من التبلیغ. القضائي لهیئة التحكیم فضلا عن الضرورة الملحة للوضع

  . 65"الطلب إلى  مأخرى تتعلق برفع الدعوى أمام هیئة التحكی

من الاتفاقیة، فإن اختصاص اتخاذ التدابیر المؤقتة ریثما یتم تشكیل هیئة  5فقرة  290ووفقا للمادة 

  ". في قضایا الأنشطة الممارسة في المنطقة " غرفة منازعات قاع البحارإلى  تحكیم، یعود

صري والإجباري للغرفة وبما أن النزاعات المتعلقة بهذه الأنشطة تخضع للاختصاص القضائي الح

من ) 1) (ج( 187تفسیر العقد المشار إلیه في المادة أو  المذكورة أعلاه باستثناء النزاعات المتعلقة بتطبیق

هیئة تحكیم تجاریة، یبدو أن الغرفة لا یمكن أن تبت في طلب إلى  الاتفاقیة والتي یمكن لأطرافها اللجوء

  . ئة التحكیم إلا في هذه الحالة الأخیرةاتخاذ تدابیر مؤقتة ریثما یتم تشكیل هی

غایة تشكیل هیئة إلى  بغض النظر عن الاختصاص الحصري للمحكمة للنظر في الحالات الطارئة

عدد من التجدیدات الهامة إلى  تحكیم مختصة للبت في مواضیع القضایا التي نوقشت للتو، یمكن الإشارة

التي قدمتها الاتفاقیة في مجال تنظیم التدابیر المؤقتة على النحو المنصوص علیه في إجراءات محكمة 

التدابیر ولیس " اتخاذ " أولا، یتم . هذه التجدیدات غالبا ما تجد صدى في النظام الداخلي. العدل الدولیة

                                                 
  .من النظام الداخلي 4و 2، فقرتین 89أنظر المادة  65
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ویجد هذا . تؤكد ذلك، فهي إجباریة ولیست اختیاریة 290المادة  من 6بمعنى آخر، والفقرة ". الإشارة إلیها"

یتجاوز النظام الداخلي . المفهوم صدا في النظام الداخلي فیما یتعلق بدور المحكمة في تنفیذ التدابیر المؤقتة

بل طلب معلومات من ق" للمحكمة الحق الذي یخوله النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة لهذه الأخیرة في 

 ). 67"(الأطراف 

  : حیث ینص على ما یلي

یجب على كل طرف إبلاغ المحكمة بأسرع ما یمكن بالخطوات التي اتخذتها لتنفیذ  .1

التدابیر المؤقتة التي أمرت بها المحكمة على وجه الخصوص، یقدم كل طرف تقریرا أولیا عن 

  . یر المنصوص علیهاینوي اتخاذها للامتثال دون تأخیر التدابأو  الخطوات التي اتخذها

یجوز للمحكمة أن تطلب من الأطراف معلومات إضافیة حول أي مسألة تتعلق  .2

  . 66"بتنفیذ التدابیر المؤقتة التي حددتها 

من الاتفاقیة صراحة، على أن المحكمة التي رفعت أمامه القضیة،  1فقرة  290ثانیا، تنص المادة 

هذه المادة تقنن . قضائي كي یتسنى له اتخاذ تدابیر مؤقتةیجب أن یعتبر أنه یتمتع مبدئیا بالاختصاص ال

  . من الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولیة" مكتسبا"

للحفاظ على حقوق أطراف النزاع فحسب بل لمنع " ثالثا، بموجب نفس الحكم، لا یجوز وضع تدابیر 

وبالتالي یمكن للأطراف أن . رار النهائيالأضرار الجسیمة التي قد تلحق بالبیئة البحریة في انتظار صدور الق

لا یبدو هذا الحكم منطقیا إلا فیما یتعلق . تدافع عن البیئة حتى ولو لم یكن لدیها مصلحة مباشرة في ذلك

مناسبة للحفاظ على حقوق الأطراف المعنیة * بالتدابیر الأساسیة للحفاظ على البیئة والتي لیست بالضرورة 

  67"بالنزاع في هذه الظروف 

كان أو  إذا لم تنعقد المحكمة"من النظام الأساسي للمحكمة على أنه  2فقرة  25رابعا، تنص المادة 

عدد الأعضاء الموجودین أقل من النصاب القانوني، فإن التدابیر المؤقتة تتخذ من طرف غرفة الإجراءات 

من  4فقرة  15القاعدة العامة للمادة وفي هذه الحالة، ینتج عن هذا الابتكار أن الاستثناء من . الموجزة

وبناء علیه، تنص . طلبت الأطراف ذلكإذا  النظام الأساسي للمحكمة هو أن الغرف الخاصة لا تفصل إلا

في هذه ". یجوز اتخاذ التدابیر المؤقتة بناء على طلب أي طرف في النزاع " ، على أنه 2فقرة  25المادة 

ویضیف النظام الداخلي أن الطلب لهذا الغرض . جعة من قبل المحكمةالحالة، تبقى خاضعة للتقییم والمرا

                                                 
  .، من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة78أنظر المادة  66
  .، نفس المرجع95أنظر المادة  67
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یوما بعد اتخاذ التدابیر، رغم أنه من الممكن أن تقرر المحكمة تلقائیا  15یجب أن یقدم كتابیا في غضون 

  . 68مراجعتهاأو  وفي أي وقت إعادة فحصها

  قمهاإجراءات الإفراج السریع عن السفن المحتجزة وطوا: المطلب الرابع

من الاتفاقیة تخول الاختصاص القضائي للمحكمة للبت في مسألة الإفراج عن السفینة  292المادة 

یجب استیفاء شروط معینة لكي تحظى المحكمة بالاختصاص . ، بناء على طلب من دولة العلم69وطاقمها 

تمتع الدولة " أیضا توجیهات موضوعیة، أهمها أنه من الضروري أن  292كما تقدم المادة  70القضائي

طاقمها حال تقدیم كفالة أو  الحاجزة عن الامتثال لأحكام الاتفاقیة التي تنص على الإفراج السریع عن السفینة

  . 71"أي ضمان مالي آخرأو  معقولة

أي ضمان مالي آخر، یتعین على أو  كذلك، على أنه حال تقدیم الكفالة 292وتنص المادة  

  . 72طاقمهاأو  لقرار الإفراج عن السفینة سلطات الدولة الحاجزة الامتثال

على القول بأن طلب  292تقتصر المادة . التوجیهات المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها موجزة

؛ وأن استعراض المحكمة یتعلق )2فقرة (نیابة عنها أو  لا یجوز أن یقدم إلا من طرف دولة العلم"الإفراج 

؛ وأن المحكمة یجب أن )3فقرة (راء آخر أمام القضاء الوطني المختص فقط بمسألة الإفراج ولا یخل بأي إج

هذه إلى  ركز النظام الداخلي على مهمة إعداد الإجراء استنادا). 3فقرة (تنظر في الطلب على الفور 

  . التوجیهات البسیطة

أن یسمح : احتمالینفیما یتعلق بإمكانیة تقدیم الطلب نیابة عن دولة العلم، یقدم النظام الداخلي 

وهكذا یمكن إصدار حكم بعد شهر . لشخص ما بفعل ذلك مسبقا، وألا یسمح له بذلك إلا وقت حدوث القضیة

، أثبتت المحكمة أنه من الممكن احترام هذه »SAIGA«ففي قضیة السفینة . تقریبا من احتجاز السفینة

                                                 
، قضیة النزاع الحدودي، البري 1990سبتمبر  13لمفهوم الإجراءات العرضیة أنظر الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في  68

  .98، الفقرة 1990والبحري، طلب التدخل، تقاریر محكمة العدل الدولیة، 
  .من النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار 2، فقرة 91أنظر المادة  69
ضمن وكان لمجموعة من الدراسات المنشورة عشیة إنشاء المحكمة بعض التأثیر على صیاغة القسم المتعلق بالإفراج السریع عن السفن  70

 LAGONI "The Propmt Realease of vessels and Grews before the internationalمن بینها . النظام الداخلي

Tribunal for the law of the sea ." 164 – 147، ص ص 1996، 11المجلة الدولیة للقانون البحري والساحلي، عدد.  
  .من الاتفاقیة. 1، فقرة 292أنظر المادة  71
  .من الاتفاقیة. 4، فقرة 292مادة أنظر ال 72
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دیسمبر من نفس  4م في جلسة علنیة في ، وقرأ الحك1997أكتوبر  28حیث احتجزت السفینة في . الآجال

  . 73السنة

لتسهیل الفحص السریع لطلب الإفراج السریع، ینص النظام الداخلي على إمكانیة فحصه من قبل 

هذه الإمكانیة غیر منصوص علیها في الاتفاقیة، خلافا لما یحدث مع التدابیر . غرفة الإجراءات الموجزة

" من النظام الأساسي، التي تنص على أن  4فقرة  15عاة المادة ولذلك كان من الضروري مرا. المؤقتة

فقرة  112وتنص المادة ". طلب الأطراف ذلكإذا  تبت" ، بما فیها غرفة الإجراءات الموجزة، "الغرف الخاصة

الدولة " طلب المدعي ذلك وإذا بلغت إذا  من النظام الداخلي على أنه یجوز رفع القضیة أمام هذه الغرفة 2

. في غضون خمسة أیام من تقدیم الطلب 74"المحكمة بأنها توافق على هذا الطلب " ي احتجزت السفینة الت

في الفقرات . موجزة للغایة 292فیما یتعلق بمحتوى الطلب وقرار المحكمة، فإن التوجیهات الواردة في المادة 

لص أن المحكمة یجب أن تحدد ، نستخ4من الفقرة ". طلب الإفراج "أو  "مسألة الإفراج" تذكر  3و 2و 1

  . طاقمهاأو  أي ضمان مالي اخر تقدمه دولة العلم لإتاحة الإفراج عن السفینةأو  كفالة

على أن المحكمة  1فقرة  113إذ تنص المادة . تعزیز هذه التوجیهاتإلى  یسعى النظام الداخلي

ل لأحكام الاتفاقیة المتعلقة بالإفراج عن الادعاء بأن الدولة الحاجزة لم تمتث"... كان إذا  تحدد في حكمها ما

  . 75"ضمان مالي آخر، قائما على أسس سلیمة أم لا أو  طاقمها، حال إیداع كفالة معقولةأو  السفینة

قررت المحكمة أن الادعاء مؤسسا، فإنها تحدد إذا  : "على ما یلي 113من المادة  2وتنص الفقرة 

مالي الآخر الذي یجب تقدیمه من أجل الإفراج عن السفینة الضمان الأو  مبلغ وطبیعة وشكل الكفالة

  ". طاقمها أو  المحتجزة

                                                 
 ، وتجدر الإشارة"…: Un état parti peu à tout moment notifié au tribunal: "على ما یلي 02، الفقرة 110تنص المادة  73

بر دیسم 04، من الحكم السالف الذكر والصادر في 44، قد طبقت هذا الحكم على الفقرة Saïgaأن المحكمة وفي قضیة السفینة إلى 

  .من نفس المادة 33فیتم استكمالها في الفقرة  110من نص المادة ) ب( 02أما الفقرة . 1997
من الاتفاقیة  292، كان الحكم الوارد من المادة "… Une demande faite au nom"على ما یلي  03الفقرة  110تنص المادة  74

لإفراج دون المساس بالإجراءات أمام المحاكم الوطنیة هو الحجة الذي ینص على أنه یتعین على المحكمة فقط التعامل مع مسألة ا

  .الحاسمة لتظمین اللائحة إجراءات الإفراج الفوري كإجراء مستقل، بینما ظهر في مسودة اللجنة التحضیریة كإجراء عرضي
  .عن نفسها بالتفصیل بشأن هذه الجوانب Saïgaبشأن قضیة السفینة  1997في حكمها الصادر عام  ةالمحكموقد أعربت  75
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، وهو أن 292إیداع الكفالة بإدخال مبدأ غیر موجود في المادة  113من المادة  3وتتناول الفقرة 

  ". یودع لدى الدولة التي احتجزت السفینة ما لم تقرر الأطراف خلاف ذلك " الكفالة أي الضمان المالي 

والمادة  76أن مشروع اللجنة التحضیریة ینص على إیداع الطلب لدى المحكمةإلى  وتجدر الإشارة

  . الضمان المالي لدى المحكمةأو  مهام كاتب الضبط في حالة موافقة الأطراف على إیداع الكفالةإلى  114

  :مساهمة الجهات غیر الحكومیة: المطلب الخامس

خولت لهذه الأخیرة "لمشاركة المنظمات الدولیة المكونة من الدول التي اتفاقیة قانون البحار مفتوحة 

الاختصاص القضائي في المسائل التي تتناولها الاتفاقیة، بما في ذلك اختصاص إبرام المعاهدات المتعلقة 

ولقد وقعت هذه الأخیرة على . المنظمة التي تستوفي هذه الشروط هي الاتحاد الأوروبي. 77"بتلك المسائل

 . الاتفاقیة

من  7تتناول المادة . هذه المشاركة تعني أن أحكام تسویة النزاعات ستطبق على الاتحاد الأوروبي 

المرفق التاسع اختیار الإجراءات مع الأخذ بعین الاعتبار أن اختیار الاتحاد الأوروبي لمحكمة العدل الدولیة 

  . رة والتي لا تسمح إلا للدول بالمثول أمام المحكمةمن النظام الأساسي لهذه الأخی 34غیر ممكن نظرا للمادة 

من  22إن مشاركة المنظمات الدولیة في نزاع ما أمام المحكمة، كما رأینا، هي موضوع المادة 

كما تتناول هذه المادة مشاركة الهیئات الأخرى غیر الدول التي یحق لها أن تكون أطرافا في . النظام الداخلي

المؤسسة، التي أو  الأشخاص الطبیعیة والمعنویة ومؤسسات الدولة، فضلا عن السلطة :مثل هذا النزاع، وهي

تتعلق هذه المادة بتطبیق قواعد النظام . قد تكون أطرافا في القضایا المرفوعة أمام غرفة منازعات قاع البحار

ي النزاعات التي الأساسي الخاصة بأعضاء المحكمة الذین یحملون جنسیة أحد الأطراف والقضاة الخاصین ف

بعض الصعوبات التي تعین التغلب علیها هي أن منظمة مثل الاتحاد . تكون الهیئات غیر الدول أطرافا فیها

 عدة قضاة یحملون جنسیة إحدى دولها الأعضاء، كما ق الشخص طبیعيأو  الأوروبي قد یجلس لها قاض

فقرة  153ه بالمعنى المقصود في المادة الدول التي تشرف علیإلى  عدة قضاة ینتمونأو  معنوي، قاضأو 

من النظام  22الواردة في الفقرات الثلاث الأولى للمادة  -المعقدة نوعا ما  -الأحكام . من الاتفاقیة) ب 2(

  : الداخلي عنوانها كالتالي

                                                 
من الاتفاقیة، وذلك  292منه، حیث تم التأكید على استقلالیة الإجراء المنصوص علیه في المادة  50و 49الحكم السابق، الفقرتان  76

  .فیما یتعلق لیس فقط بالإجراءات أمام المحاكم الوطنیة ولكن أیضا بالإجراءات الأخرى
 Tullio Trevers «The Proceeding concerning Prompt Realease of vessels and crewsات أنظر في ذلك ملاحظ 77

before the international for the law of the sea», the international journal of marine law and constal law, 

T. 11 1996, pp 194 – 195.  
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  : لا یجوز لأي هیئة غیر الدولة تعیین قاض خاص إلا في الحالات التالیة .1

في أو  دولة طرف وتلك الدولة یجلس لها قاضیا یحمل جنسیتها إحدى الأطراف المتنازعة هي  . أ

عینت تلك أو إذا  جلس للطرف قاضیا من جنسیة إحدى الدول الأعضاء فیها،إذا  منظمة دولیة،

 الدولة بنفسها، قاضیا خاصا؛

  . یجلس لأحد الأطراف المتنازعة قاضیا یحمل جنسیة الدولة التي تشرف علیه  . ب

مؤسسة حكومیة أن تعین قاض أو  معنويأو  شخص طبیعيأو  مة دولیةومع ذلك، لا یجوز لمنظ .2

جلس للشخص أو إذا  جلس للمنظمة الدولیة قاض من جنسیة إحدى دولها الأعضاءإذا  خاص

  ). ها(المؤسسة الحكومیة قاض من جنسیة الدولة التي تشرف علیه أو  المعنويأو  الطبیعي

لها قاض من جنسیة دولة عضو فیها، یجوز للطرف إذا كانت منظمة دولیة طرفا في قضیة وجلس  .3

  . الخصم تعیین قاض خاص

دولة تشرف على شخص أو  هذه الأحكام تماثل جلوس قاض یحمل جنسیة دولة عضو في المنظمة

یتعلق الاختلاف . 78مؤسسة حكومیة، بجلوس قاض یحمل جنسیة دولة طرف في النزاعأو  معنويأو  طبیعي

معنوي لا یجلس لهم قضاة أو  شخص طبیعيأو  بالنزاعات القائمة بین منظمة دولیةالوحید الملحوظ، 

 شخص طبیعيأو  إحدى الدول التي تشرف علیهم ومنظمة أخرىأو  یحملون جنسیة إحدى الدول الأعضاء

 في هذه الحالة، خلافا لما یحدث في حالة دولتین طرفین في النزاع وفقا. معنوي یوجدون في نفس الحالةأو 

وینطبق ذلك أیضا . من النظام الأساسي، لا یجوز لأي من الطرفین تعیین قاض خاص 3فقرة  17للمادة 

كما هو " منظمة دولیة"على السلطة والمؤسسة الدولیة لقاع البحر على الرغم من عدم تضمینها في مصطلح 

 3و 1، تنطبق علیها الفقرتان وبالتالي". هیئات غیر الدول"السلطة والمؤسسة هي . 79وارد في النظام الداخلي

لا یؤثر جلوس القضاة الذین یحملون جنسیة دولة عضو على حق . فیما یتعلق بتعیین القاضي الخاص

  . الطرف الخصم في تعیین قاض خاص

الشخص أو  إن المشكلة الأكثر حساسیة والتي یتعین حلها تتعلق بالحالة التي یجلس فیها للمنظمة

حیث وجب التوفیق بین حق . الدول المشرفةأو  یحملون جنسیة الدول الأعضاء أكثرأو  المعنوي قاضیین

من النظام الأساسي للمحكمة، والتي  17من المادة  1المساواة بین الأطراف والمبدأ المنصوص علیه في الفقرة 

                                                 
إذا  رئیسهاأو  تحدد المحكمة. ما یجب تظمینه في الطلبإلى  النظام الداخلي للمحكمة تشیر من. ، من الاتفاقیة01، الفقرة 290المادة  78

  .أیام من تاریخ استلام الطلب 10لم تكن منعقدة، تاریخ جلسة الاستماع في آخر 
یم بیان مكتوب مع من النظام الداخلي للمحكمة، یجوز للدولة التي شرعت في حجز السفینة، تقد 03الفقرة  112أنظر نص المادة  79

  .المستندات المرفقة في موعد أقصاه یوم واحد قبل جلسة الاستماع
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حقهم یحتفظ أعضاء المحكمة الذین یحملون جنسیة أي طرف من الأطراف في نزاع ما ب: " تنص على ما یلي

من النظام الداخلي بمثابة  22من المادة  4وتعتبر الفقرة ". في الجلوس للقضاء بصفتهم أعضاء في المحكمة 

یجوز للرئیس، بعد التشاور مع الأطراف، أن یطلب من "... حیث تنص على أنه في هذه الحالة  ،80حل وسط

 "أكثر من هؤلاء القضاة الانسحاب أو  واحد

 أكثر من جنسیة الدول الأعضاء في المنظمة الدولیةأو  تعتمد على قاضیین كانت المحكمةإذا  "...

أكثر من أو  الدول المشرفة على طرف ما یجوز للرئیس، بعد التشاور مع الأطراف أن یطلب من واحدأو 

  ."هؤلاء القضاة الانسحاب

  :الخاتمة

تبین الدراسة المقدمة أن النظام الداخلي للمحكمة والنصوص التكمیلیة للقرار المتعلق بالممارسات 

الداخلیة الخاصة بالمسائل القضائیة والخطوط التوجیهیة لإعداد القضایا وعرضها على المحكمة تستمد 

ن المحكمة لم تتردد في إدخال ومع ذلك نرى أ. جذورها من تقالید المحاكمة الدولیة أمام محكمة العدل الدولیة

الجدید لتلبیة المتطلبات الخاصة التي تملیها القواعد المحددة لاختصاص المحكمة وضرورة اقتراح إجراءات 

  . سریعة واقتصادیة قدر الإمكان على الدول والهیئات الأخرى

 لممارسة الداخلیةقرار اأو  قد تخضع هذه الإجراءات للتعدیل حیث لا یتوقع أن یدوم النظام الداخلي

لذا قررت المحكمة إبقائها قید الدراسة كي یتسنى تعدیلها على ضوء تجارب . الأبدإلى  الخطوط التوجیهیةأو 

  . التطبیق واقتراحات المعلقین

هذا . ومن الواضح أن نجاح الإجراءات التي هي موضوع هذه النصوص مرتبط بنجاح المحكمة

ثقة الدول وقدرة المحكمة على الاستجابة : مرتبطین بشكل وثیق وهما النجاح یعتمد بشكل خاص على عاملین

ویعتمد كلا العاملین على عناصر غیر ملموسة، مثل طبیعة القضایا التي سیتم رفعها . لهذه الثقة وتعزیزها

أمام المحكمة، خاصة في المراحل الأولى من نشاط هذه الأخیرة، والاهتمام الذي یولیه المستشارون 

نیون للدول والمحامین الذین یمثلونهم، كما أنهما یعتمدان على عناصر موضوعیة على الدول الأطراف القانو 

وأخیرا، . ضمان وجودها، مثل توفر الموارد البشریة والمالیة للاستجابة بفعالیة المطالب أطراف النزاعات

ة السریعة للمطالب القانونیة القدرة على الاستجاب: یعتمدان على عناصر تضمن وجودها المحكمة نفسها وهي

وفي هذا السیاق، یمكن . للأطراف، جودة الأحكام الصادرة، وجودة القواعد الإجرائیة والنصوص ذات الصلة

                                                 
ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك یحق لكل طرف یوم واد لتقدیم الأدلة . من النظام الداخلي للمحكمة 4، الفقرة 111أنظر نص المادة  80

  .والحجج
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 النظام الداخلي والنصوص ذات الصلة على أنها تجسید للسیاسة القانونیة للمحكمة التي تهدفإلى  النظر

   .عالم القضاء الدولي الدائم تحدید مكان هذه الأخیرة بشكل أفضل فيإلى 

  :والمراجع المصادر قائمة

  :النصوص القانونیة: أولا

  .1982اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  .1

  .1992دیسمبر  15الاتفاقیة المتعلقة بالتوفیق والتحكیم  .2

  .1997أكتوبر  28النظام الداخلي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، المعتمدة في  .3

النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لقانون البحار، الوارد ضمن المرفق السادس لاتفاقیة قانون البحار  .4

  .1982لعام 

  .النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة .5

، المتضمنة تقریر اللجنة التحضیریة 1995أفریل  28المؤرخة في  LOS / PCN/ 152الوثیقة  .6

رار الأول والتي تتضمن التوصیات المعروضة خلال اجتماع من الق 10والتي أنشأت بموجب الفقرة 

  الدول الأطراف 

  .1، المجلد LOS/ PCN/  152، الوثیقة 2المذكرة التوضیحیة للمشروع الذي أعدته الأمانة، الفقرة  .7

التقریر المقدم خلال الندوة التي نظمتها محكمة العدل الدولیة ومعهد الأمم المتحدة للتدریب والبحث،  .8

  .1993أفریل  16سبة الاحتفال بالذكرى والخمسین لإنشاء محكمة العدل الدولیة، لاهاي، بمنا

الاتفاقیة المتعلقة بالتوفیق والتحكیم المبرمة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا، المعتمدة في  .9

  .R. G. D. I. P ،1993، 1992دیسمبر  15ستوكهولم بتاریخ 

 12المؤرخ في  GIII، بموجب القرار 1972حول إغراق اتفاقیة لندن إلى  الملحق المضاف .10

  .الصادر بعد الاجتماع الاستشاري للأطراف المتعاقدة 1978أكتوبر 

  الكتب: ثانیا

نهى السید مصطفى محمد، المحكمة الدولیة لقانون البحار، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  .1

2017. 

سة لأهم أحكام اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار درا(صلاح الدین عامر، القانون الدولي للبحار  .2

  .2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، ط 1982لعام 

  :الأحكام القضائیة: ثالثا

  .1981، تقاریر محكمة العدل الدولیة، 1981أفریل  14الحكم الصادر في  .1
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محكمة العدل الدولیة، بخصوص طلب التدخل من نیكاراغوا،  1990سبتمبر  13الحكم الصادر في  .2

  .1990مجلد، 

، قضیة النزاع الحدودي، البري 1990سبتمبر  13الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في  .3

  .1990والبحري، طلب التدخل، تقاریر محكمة العدل الدولیة، 

 .عن نفسها بالتفصیل بشأن هذه الجوانب Saïgaبشأن قضیة السفینة  1997الحكم الصادر عام  .4

  :الوثائق: ارابع

مجلد منشور من طرف المعهد البریطاني للقانون  "Report of the study Group"تقریر فریق الدراسة 

  .1997، لندن، "Process, Practice and procedure"الدولي والقانون المقارن، محكمة العدل الدولیة، 

  :مواقع الانترنت: خامسا

  http://www.itlos.org: موقع المحكمة الدولیة لقانون البحار

 http://www.icj.org: موقع محكمة العدل الدولیة

  :المراجع الأجنبیة: سادسا

1. DAVI, l’intervento daventa alla corte internazionale di quitizia, Napoli, 1985. 
2. ROSENNE, « The international tribunal law for the law of the sea and the international 

court of justice: some points of difference » the Hague, 1996. 
3. Tullio Trevers « The Proceeding concerning Prompt Realease of vessels and crews 

before the international for the law of the sea », the international journal of marine law 
and constal law, T. 11, 1996. 

  


